
 التعويض وظيفة أساس:   الله عبد لفق؈ري                                                                                2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة
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  *  أساس وظيفة التعويض ب؈ن العقاب والإصلاح

 
 

 
 

                
  :الملخص

التعويض جزاء عن الإخلال بالال؅قامات الناشئة عن العقود ࢭي المسؤولية المدنية، 
وتقوم المسئولية عڴى وجود خطأ،  والتعويض وهو ج؄ر الضرر الذي أصاب المضرور،

ما قرر ج؄را لتلك الأضرار أيا كان ه إنّ بحيث لولاه لما قامت المسئولية عن التعويض، لأنّ 
العلاقة السببية أن تقوم ب؈ن الخطأ والضرر،  ࢭي نوعها مادية أو أدبية، كذلك يلزم

ثة ينفي قيام بحيث لولا الأول لما كان الثاني، فتخلف أي ركن من هذه الأركان الثلا
هناك من يعت؄ر وظيفته عقابية ردعية،  .المسئولية المدنية، والتعويض كأثر م؅رتب علٕڈا

وظيفة التعويض إصلاحية لا غ؈ر، وهذا الاختلاف تاريڏي كونه ظهر  وهناك من يرى أنّ 
  . ࢭي الشرائع البدائية وجميع الأنظمة الۘܣ لحقته
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Le fondement de la fonction du l’indemnisation entre répression et réparation  
 

Résumé : 
L’indemnisation ou le dédommagement résultat du non respect des obligations 

contractuelles dans le cadre de la responsabilité civile ; cette dernière se base 
essentiellement sur l’existence d’une faute et le lien de causalité entre la faute et le 
dommage qui  en découle. 

La doctrine juridique est divisée  au sujet de la véritable fonction de 
l’indemnisation ; un courant doctrinal considère que cette dernière a un rôle répressif 
tondis qu’un autre courant estime que l’indemnisation remplit une fonction purement 
réparatrice. Cette divergence est historique en ce qu’elle est apparue dans les 
législations primitives et dans les systèmes juridiques qui ont suivis. 
Mots clés : 
Responsabilité, Rôle de l’indemnisation, la fonction, la Réparation, législations 
primitives, droit moderne .  
 

Based function of compensation between punishment and reform 
Abstract: 

Compensation is penalty for breach of obligations arising from contracts in the 
civil responsibility and compensation, a reparation that hit the injured, and the 
responsibility on a mistake, without it the responsibility for compensation is not 
found, because it decided to repair for such damages of any kind, physical or moral, 
as well as we need to be in causal relationship that exist between the mistake and the 
damage, so not for the first of what was the second, stayed behind any corner of these 
three pillars denies the civil liability and compensation tracers consequential them. 

There are those who consider his function punitive deterrent, and there are those 
who believe that the compensation function is not more as reform, this is a historical 
difference being appeared in primitive religions and all systems that also followed. 
Key words: 
Compensation, liability, and compensation function, punishment, repair, the old laws, 
modern laws. 

   مقدمة
 أو بالمثل بدله أو الآۜܣء رد تعت؄ر سلطة القاعۜܣ الأداة الفاعلة الۘܣ يتيسر ٭ڈا 

 معۚܢ والضمان يفيد كضمان حماية حقوق المتضررين، ࢭي المسئولية المدنية، بالقيمة،
 ضرر مؤكد الوقوع، حالا أو مستقبلا، وتلك بوجود إلا التشريعات ࢭي ضمان ولا الإلزام،

 حفظ، وهذا من أجل الضمان يتقرر  وبالتاڲي ،المعلول  وجود يعۚܣ وجودهاالۘܣ   العلة ۂي
 )...المائدة الآية("به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم وإن" كما جاء ࢭي قوله تعاڲى الحقوق،
 للتعويض وجبالم للضرر  وإصلاحا، للعدوان وقمعا ،ج؄را التضم؈ن مبدأ الآية فقررت
 بتعويض ال؅قام" هبأنّ  الضمان الحديث الفقه رفع و  معنوي  أو مادي الضرر  كان  سواء
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 ࢭي الوفاء عن المدين تأجيل يعد هل نتساءل أن ومن ذلك علينا، "للغ؈ر ضرر  عن ماڲي
هل التعويض له وظيفة عقابية أم  ،الضمان؟ توجب الۘܣ الأضرار قبيل من ميعاده

   .إصلاحية، ما هو دور السلطة التقديرية للقاعۜܣ، ࢭي ضمان التعويض
  المفهوم العقابي لوظيفة التعويض/المبحث الأول 

 اق التاريخ، لهذا ما تجد اعتداءالغرائز البشرية تحكم سلوك الإنسان ࢭي أعمكانت 
يقع عڴى جسم إنسان أو ماله إلا وجوبه الفعل برد فعل مماثل تجاه المعتدي، رغبة ࢭي 

كان و  ،)1(الانتقام بسرعة خاطفة سواء كان الاعتداء الذي وقع مقصودا أو غ؈ر مقصود
يكون الْڈاون فيه عار فراد القبيلة، و هذا الانتقام واجبا مقدسا يحفه تضامن جميع أ

يلحق بالمعتدي عليه أو عش؈رته لأن غايته إرواء غليل المجۚܣ عليه، فظل إلزاما تباركه 
وخ؈ر ما يستدل به حرب البسوس، وۂي حرب بكر السماء و تلعن من يتخڴى عنه، 

   .)2(بۚܣ وائلوتغلب، و 
  الوظيفة العقابية للتعويض ࡩي الشرائع البدائية/المطلب الأول 

و تحصر الأمر ࢭي نطاق  ،بدأت المجتمعات البدائية تستفيقالأمر يتطور، و أخذ 
من مسئولية الأسرة المعتدي عليه، مما أوجد نظام التخڴي، ٭ڈدف التخفيف المعتدي و 

ذلك بالتخڴي عنه الأسرة أو القبيلة من الجاني، و  مؤدي هذا النظام أن تت؄رأأو القبيلة، و 
ذلك ࢭي كيفما شاءت، و و تص منه مۘܢ شاءت عليه تقليضل تحت رحمة قبيلة المجۚܣ 

قابلها فكرة كل اعتداء يقع عڴى الجسد، أما الاعتداءات الۘܣ تقع عڴى المال فقد ظلت ت
ذلك بإعطاء المعتدي عليه الحق ࢭي الحصول عڴى مقابل الاعتداء الانتقام البدائية و 

الدية الاختيارية، بمقتضاه الذي وقع عليه، بالطريقة الۘܣ يراها مناسبة، ثم ظهر نظام 
يمكن للجاني أن يتفادى القصاص، بأن يتفق مع المجۚܣ عليه أو قبيلته عڴى أن يدفع 

نفسيا  ءرضالا يوافق عڴى هذه الدية إلا إذا حققت له إمبلغا من المال يرتضونه بديلا، و 
قه ࢭي ماديا، كافيا بقدر إشباع رغبة الانتقام الجموحة، بدل اللجوء إڲى استعمال حو 

قد عرف هذا النظام ࢭي بمثابة ثمن لشراء حياة الجاني، و القصاص، لذلك كانت تعد 
لدى الرومان، حيث تحدد القصاص ࢭي بعض الجرائم، " قانون الألواح الإثۚܢ عشر"

لشريعة الإسلامية ࢭي الحالات الۘܣ يجب فٕڈا اكما عرف لدى عرب الجاهلية، ثم ࢭي 
ي الجزائري هذا ما يسمܢ ࢭي القانون المدن، و عاالقصاص مقابل الدية المحددة شر 
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تطوره ࢭي الشرائع البدائية، بمعۚܢ أصبح دية اجبارية عڴى أنقاض بالتعويض الاتفاࢮي، و 
ما خلفته الدية الاختيارية من مغالاة و استمرار مبدأ الانتقام الفردي بسيادة الغرائز 

  .)3(يه اتصالا وثيقاصل بالمجۚܣ علالفطرية المفضل، استنادا إڲى أي قوة تت
هو ما يسمܢ ࢭي القانون المدني الدية الاجبارية، و  الجماعة بازدياد سلطْڈا أنجبتو 

 بالتعويض القانوني حيث يجب عڴى الجاني أو المدين أداؤها كما يلزم إڲى: الجزائري 
نظام الجماعة أو القانون هو الذي المجۚܣ عليه أو الدائن قبولها وتحديد مقدارها و 

  .)4(حسب طبيعة الجريمة يحدده
  الوظيفة العقابية للتعويض ࡩي الشرائع القديمة/المطلب الثاني

يمكن الحديث عنه  البارز مٔڈا لأقدميته لا ، و !لن تحظۜܢالشرائع القديمة لا تعد و 
خ؈ر الزاد أساس ٔڈا و تفصيلا، لسبب أنه مجرد محطة عبور ن؅قود ممطولا اجمالا و 

نوع من نقص المادة العلمية، لوجود لغياب و  سبب صعوبة التفصيلالتعويض، و 
البابڴي الفرعوني و  ࢭي العصر  القانوني جذور التعويضالاهمال التاريڏي لأصول و 

  .ࢭي المجتمع الجاهڴيالقانون الروماني وو  الاشوريو
يه عڴى ـــــۚܣ علـــــق المجـــــتصر حـــــانون اقـــــذا القــــــࢭي ه : التعويض ࡩي القانون الفرعوني/أولا
باشرة الدعوى الجنائية ق مـــــــــلب منه حــــــــــجاه العام و ســــــــــطاق الاتــــــــــكوى ࢭي نــــــــــالش

  .)5(العفوالصلح و و 
القصاص ة بأن يدفع السارق ضعف ما سرق، و فالتعويض عن عقوبة السرق

ضافة إڲى التعويض عن الضرر جزاء القتل العمد، فالغرامة أو الدية ࢭي غ؈ر العمد، إ
اللاحق بحرمان المجۚܣ عليه من الانتفاع بالآۜܣء المسروق، هذا ࢭي مصر الفرعونية الۘܣ 

  .عرفت آنذاك ࢭي تشريعاٮڈا نظام النيابة العامة عن المجتمع
د ما ب؈ن الٔڈرين خاصة سادت هذه الشريعة ࢭي بلا  : التعويض ࡩي شريعة بابل/ثانيا

  :القوان؈ن آنذاك أهمهاتعددت فيه العراق و 
آشور مدة لم يزحزحها عن نصف القرن إلا الذي حكم بابل و " قانون حمو رابي" .1

أشدها لميلاد، حيث كان أقسۜܢ القوان؈ن و قبل ا 1686إڲى  1728ثمان سنوات منذ 
  :القوان؈ن الآتية سبقته لحكم بابل مٔڈا بالرغم من أنّ  )6(مغالاة ࢭي فكرة الانتقام
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من النصوص د، و قبل الميلا  2041إڲى  2061كان ࢭي الف؅رة ما ب؈ن  : قانون أورتامو  . أ
إذا قطع رجل قدم رجل آخر، عليه أن : "ظهرت فٕڈا فكرة التعويضالۘܣ ع؆ر علٕڈا و 

إذا كسر رجل عظم رجا آخر بالسلاح، عليه أن يدفع ". "يدفع عشرة شاقلات من الفضة
 ود أو أقدمية الدية الاجبارية، ومن هذا يمكن أن نستنتج وج" الفضةمنا واحدا من 
  .بدل القصاص

هنا ظهر التمي؈ق ࢭي الجزاء ب؈ن الأشخاص من يقتص منه و الذي  : قانون بالا لاما  . ب
بالأحرار جزاؤه هو قتل الجاني، يدفع الدية الإجبارية بالشبه، فالفعل الضار الذي يقع 

هذا من دوافع عدم استدامته، إذن ما و  !اء جزاؤه الدية فقطــــــــــع عڴى الارقــــــــــالذي يقو 
علٕڈا ع من طبقة الأحرار و ــــــــــقتل وقــــــــــإڲى الؤدي ــــــــــار المــــــــــعل الضـــــهو الجزاء إذا كان الف

 .؟القتل أو الدية
إڲى  1728من أشهر ملوك بابل ࢭي الف؅رة ما ب؈ن  يعت؄ر حمو رابي قانون حمو رابي،و
آشور، إذ نص عڴى جزاء ابل و أضبط ࢭي بم فهو أهم القوان؈ن آنذاك، وأقسۜܢ و .ق 1686

 عدم وجود الأخ؈ر يعۚܣ الحبسذا كان هناك سبق إصرار وترصد، و القتل نفسا بنفس إ
لم يفرق ࢭي هذا ب؈ن الطبقات، أما حالة إصابة مدة طويلة ࢭي السجن مع الشغل، و 

والأرقاء مثل بالا لاما  -مبدأ القصاص–حرار الأعضاء كسر أو جرح أو ضرب م؈ق ب؈ن الأ 
دفع الدية أي التعويض مع طبقة المتواضع؈ن ومقدار التعويض يختلف حسب طبقة 

  .)7(الشخص ࢭي المجتمع
هذا القانون وضع بعد قانون حمو رابي  ع أنّ ـــــــلب المراجـــــــاء ࢭي أغـــــــج : قانون آشور /ثانياً 
ا فصل ب؈ن المسؤوليت؈ن المدنية أخذ بالتعويض ج؄را للضرر، كم ف سنة تقريبا،ـــــــبأل

  .الجنائيةو 
مل شيئ؈ن، فإن تحالأمر ي ستانا عڴى أرض الغ؈ر فإنّ إذا زرع شخص ب"من مواده 

ࢭي ه أعطى موافقته عڴى ذلك، وفيه أنّ ه يف؅رض كان المالك يعيش ࢭي مكان قريب فإنّ 
المفروض  تعويض، أما إن كان بعيدا فإنّ هذه الحالة تسلم قطعة أرض مساوية بصفة 

  ".له عند عودته أن يضع يده عڴى البستانالعمل تم ضدّ رغبته و  أنّ 
بديل الوثيقة الۘܣ " التعويض الاتفاࢮي"عرف القانون الأشوري الشروط الجزائية و 

  .اختصم فٕڈا شخصان بسبب ميت حيث انعدم ال؇قاع بالاتفاق
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ه يعت؄ر من أهم عرف القانون الروماني قسوة شديدة، إلا أنّ  : القانون الروماني/ثالثاً 
القوان؈ن الوضعية عظم القوان؈ن الغربية الحالية و القوان؈ن القديمة التاريخية المصدر لم
  .ࢭي العالم الإسلامي، المستنبطة منه

يمتد من تاريخ نشأة روما عڴى بعناية فقهاء القانون الوضڥي، و  لذلك حظيو 
الميلادي، بعدما ظهرت مجموعة ق م إڲى ما بعد منتصف القرن السادس  754الأرجح 
 الذي" قانون الألواح الإثۚܣ عشر" من أشهر القوان؈ن لاد، و للمي 533نيان سنة جست

كان من حق المجۚܣ عليه حسب مراكز الخصوم ࢭي قسم الجرائم إڲى عامة و خاصة، و 
معاملته معاملة الرقيق أو جاني للقضاء أو حبسه ࢭي م؇قله، و اصة تقديم الجريمة خ

ࢭي الجريمة العامة من ار من التعويض مقدما أو غرامة، والقصاص أو الاتفاق عڴى مقد
حقه تحريك الاٮڈام أمام المحاكم الشعبية بعد حصوله عڴى إذن من القضائي؈ن 

أو الملك، والقتل بالسم وخطف ما رو  دّ ، مثل الخيانة العظمܢ الواقعة ضالحكام
  .اختلاس الأموال الأم؈رية أو المخصصة لأغراض دينيةو 

حدد  )8(وجاء ࢭي منتصف القرن الخامس قبل الميلاد عڴى الأرجح قانون إكليليا
الۘܣ يحكم فٕڈا بالتعويض مۘܢ نص علٕڈا، كما فرق ب؈ن الجرائم المعاقب علٕڈا، و 
فلم تكن هنا المسئولية موجبة للتعويض إلا ࢭي الجرائم  الجرائم الخاصة والعامة،

لا جريمة و لا "المنصوص علٕڈا، كما هو متبع كمبدأ ࢭي قانون العقوبات الجزائري بأن 
المادية، الۘܣ تقع حيث تعرض للجرائم الإيجابية و  )9("بقانون عقوبة و لا تداب؈ر أمن إلا 

متناع، الۘܣ لم يأخذها بع؈ن عڴى الأشخاص أو عڴى الأشياء فقط دون جرائم الا 
لم يتجڴى التمي؈ق  ابتداء من القرن السابع عشر، و انفصالها لم يظهر إلا  الاعتبار، بل إنّ 

القوان؈ن المدنية "ࢭي كتابه الكب؈ر  DOMATبئڈما بصفة ٰڈائية إلا بعدما نشره الفقيه 
LES DROITS CIVILES")10(.  

من أن تختم فكرة المسئولية ࢭي القانون الروماني  بتسجيل الملاحظة هذه  لابأس
ه لم يكن إن ظهر ࢭي أواخر العهد الجمهوري، إلا أنّ الخاصة بالخطأ عڴى ما ذكرنا، و و 

ه لم يظهر إن وجد إلا أنّ عكس ما كان عليه الضرر، فالخطأ و شرطا لقيام المسئولية، ب
  .)11(لتدليسيةإلا ࢭي الأعمال اكأساس للمسئولية 
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  الوظيفة العقابية للتعويض ࡩي القانون الفرنسۜܣ القديم/المطلب الثالث
قد واجه القانون ࢭي مراحله الأوڲى إشكالية المسئولية عن العمل غ؈ر المشروع، عڴى 

، فأخذ بفكرة الجريمة عشر ࢭي عهد الرومان الاثۚܣالنحو الذي سار عليه قانون الألواح 
  .المالية كجزاء لهاالغرامة الخاصة و 

مۘܢ كان منصوص - فالعمل الضار بالفرد سواء ࢭي جسمه أو شرفه أو ماله يج؈ق له
أن يباشر دعواه الخاصة اتجاه محدث الضرر  -عليه ࢭي القانون كجريمة خاصة

 لذلك فإنّ حددة قانونا لكل جريمة بنوعها، و ليحصل عڴى دية أو عقوبة خاصة م
ون الفرنسۜܣ القديم تتصل بمرحلة الدية الإجبارية، حيث المراحل الأوڲى ࢭي تطور القان

  .الجزاء هو العقوبة الخاصةالجنائية شيئا واحدا و المسئولية المدنية و كانت 
 65يقع ࢭي  Loi Saliqueففي القرن السابع بعد الميلاد صدر قانون يعرف باسم 

كان ة بدقة، و مٔڈا دية محددقدرت لكل مادة حددت الجرائم المختلفة و  50مادة مٔڈا 
الفعل المادي وحده هو الذي كان  الردع ࢭي هذا القانون موضوعيا بحتا، بمعۚܢ أنّ 

ذلك عڴى النهج كشرط لازم لقيام الجريمة، و  يخضع للردع دون بحث ذاتي عن الذنب
جريمة  الغرامة كانت تقدر ࢭي كل الذي سار عليه القانون الروماني القديم، عڴى أنّ 

جنبيا حسب ظروف المجۚܣ عليه، إن كان سيدا أو عبدا أو أية و حسب جسامْڈا من ناح
إڲى كان جزء من المبلغ المدفوع من مرتكب الجريمة يذهب أو وطنيا من ناحية أخرى، و 

ࢭي حالة المستحق للمضرور أو عائلته، و الباࢮي يمثل التعويضو   ةالملك بصفة غرام
 المسروق تعويضا القصد منه بأن يدفع علاوة عڴى ثمن الآۜܣءالسارق السرقة يل؅قم 

أي تضامن الأسرة –تقوم المسئولية الجماعية كان تعويض الحرمان من المنفعة و 
  .ࢭي حالة عدم دفع الدية أو تعذر دفعها أو عدم قبولها -للانتقام من الجاني

تضمن هو الآخر  la loi des Visigothsبعد ذلك صدر قانون آخر يعرف باسم و 
نت العقوبات الشخصية به كاالجرائم الواقعة عڴى الأموال، و  تعريفات للدية خاصة ࢭي

نية الإجرامية لتكييف ه كان يعتد بالقد تم؈ق عن القانون السابق عليه بأنّ كث؈رة، و 
لتحديد مدى الجزاء الذي كان يمكن أن يكون بالضعف أو بثلاثة أضعاف، الجريمة، و 

رغم وجود نطاق ضيق للال؅قامات و  بدوره تأث؈ر القانون الروماني مما كان يعكس
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الال؅قامات الناتجة عن الجرائم كانت تمثل النطاق الأعم ࢭي  الناشئة عن المبادلات فإنّ 
  .)12(هذه المرحلة من القوان؈ن الجرمانية

 نّ نظرا لتأخر ظهور فكرة الال؅قام بالمديونية ࢭي القوان؈ن الجرمانية القديمة، فإو 
الانتقام كانت ۂي الطابع المم؈ق للكث؈ر من العقوبات الخاصة المحددة للجرائم،  ظاهرة

للمجۚܣ عليه وحده أو أولياء دمه نتقام، و إذن كانت هذه العقوبات ࢭي جوهرها بديلا للا 
  .حق المطالبة ٭ڈا أو تتبعها

تتبع الجرائم  إلا بفقدان الأفراد حق قوبات الخاصة هذه الصفةلم تفقد العو 
الاستعاضة عنه بال؅قام مدني ناتج عن الجريمة ࢭي المراحل المتأخرة من القانون و

  .الفرنسۜܣ القديم
، ࢭي الجرائم العامة كانت المسئولية ذات صفة جنائية مثل القانون الروماني

 المسئولية ب؈نࢭي القرن الثالث عشر تم الفصل الخاصة، واعت؄رت الغرامة بدل الثأر، وو 
المسئولية ، و تقع عڴى الأموال عما أصابه من ضرر لمدنية الۘܣ تخول التعويض و ا

فالجزاء العقوبة،  - نفس الشرف –الجنائية عڴى الجرائم الۘܣ تقع عڴى الأشخاص 
ة ࢭي الأفعال الضارة بذلك ظهرت فكرة الخطأ باعتبارها أساسا للمسئولية المدنيو 

ࢭي قاعدة توجب عڴى كل من سبب بخطئه  Domatصاغ من ذلك الفقيه بالأموال، و 
  :هذا الخطأ هو أنواع متعددة عند دوما مٔڈاضررا للغ؈ر أن يعوض هذا الضرر، و 

ب؈ن مسئولية أمام الدولة  يكون  الخطأ الذي ت؅رتب عليه جناية أو جنحة، فالجاني - 1
 .أمام المضرورمسئولية أخرى و 
ل؅قاماته التعاقدية، كأن لم يقم المستأجر رتكبه مخلا باــــــــــدي مـــــأ العقـــــالخط - 2

 .بال؅رميمات المل؅قم ٭ڈا
الخطأ التقص؈ري كإهمال ࢭي حراسة الحيوان المحدث الضرر للغ؈ر، أو رمي ءۜܣء من  - 3

الۘܣ تقع بفعل شخص سواء رجع هذا  النافذة عن رعونة، فيتلف ملابس أحد المارة
طأ مماثل ــــــــــرفته أو أي خــــــــــڧي معــــــــــهل بما تنبــــــــــفة أو الجـــــصر و الخـــــدم التبــــــــــالفعل إڲى ع

طؤه ــــــــــدم تبصره أو خـــــوم بالتعويض عٔڈا من كان بعـــــب أن يقـــــمهما كان بسيطا يج
 )13(سببا ࢭي وقوعها
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ى الأخلاق عندما ، بۚܣ عڴ؟إذن عڴى ماذا بۚܣ المبدأ العام عند دوما ࢭي المسئولية
ار ظهرت فكرة الإثم الخلقي كأساس للال؅قام بالتعويض عما تسبب فيه المرء من أضر 

نتيجة لما يرتكبه من أخطاء، وكان ذلك بعد تبلور فكرة الخ؈ر والشر، وما ترتب علٕڈا 
ومانية العقاب تحت إشراف الكنيسة، بعد سقوط الإم؄راطورية الر من ضرورة الثواب و 

" دوما" كرة الإثم الخلقي الۘܣ بۚܢـــــكارا جديدة، مٔڈا فـــــشرت أفـــــنأثبتت ذاتيْڈا و  الغربية،
لا مسئولية  : "هـــــأن المسئولية أنّ ــــــــــأصبحت القاعدة ࢭي شطأ، و ـــــرته عن الخــــــــــعلٕڈا فك

  ." طأـــــــدون خـــــــب
إڲى  خطأإذا ترتب ضرر غ؈ر متوقع عن فعل برئ دون إمكان اسناد أي  : "قالو 

 المسئولية المدنية –استمرارها ࢭي هذا النوع من التطور و ، "فاعله فلا يسأل الفعل عنه
جعلها تستقل عن المسئولية الجنائية ࢭي أواخر القرن الثامن عشر قبيل الثورة  -

رء عن فعل ة، إڲى جانب جواز مساءلة المتقرر ركن الخطأ كأساس المسؤوليو  ،الفرنسية
هذه ية أو ما ينشأ من سقوط مبانيه، و عن فعل أضرار حيوانغ؈ره ࢭي أحوال معينة و 

مع تبلور المبدأ العام ࢭي  1382/1386الأحكام انتقلت إڲى نابليون الذي أفرد لها المواد 
ب ضررا للغ؈ر يلزم يسبكل فعل أيا كان يقع من الإنسان و  : "الۘܣ تنص عڴى 1382المادة 

هكذا أصبح التعويض و ، "ل الضار بخطئه بتعويض هذا الضرر من وقع ࢭي هذا الفع
ى الضرر دون بالتاڲي أصبح مقياسه الوحيد هو مددني مستقلا تماما عن العقوبة، و الم

بذلك انتهܢ القانون الفرنسۜܣ القديم بجزاء المسئولية من الاتجاه أي اعتبارات أخرى، و 
  .إرساء مبادئ الاتجاه الموضوڤيالمتطرف و الشخظۜܣ 

  المفهوم الاصلاڌي لوظيفة التعويض/المبحث الثاني
بعد صراع سياسۜܣ طبقي دموي طويل عنيف لقد برزت منذ بداية هذا القرن، و 

ية وظيفة المسؤولية المدنية ࢭي الفكر الضمان الۘܣ صاغ مٔڈا الفقه الإسلامي نظر 
كان رسمية عامة ودولية، و الراحة للناس بصورة متكاملة من أجل تأم؈ن العيش و 

ماعية والسياسية الناجمة عٔڈا الاجتة الأوڲى وللأزمات الاقتصادية وللحرب العالمي
ذلك ما يقصد إرضاء الجماه؈ر ر الفعال ࢭي تثبيت هذه الفكرة، و اللاحقة، لها الأثو 

نية، حرب العالمية الثالإصلاح مفاسد الأنظمة الاقتصادية الراهنة، لاسيما منذ أوائل ال
، جتماعية والأمن والسلام تحت مظلة فكرة ج؄ر الضرر ما يقصد تحقيق العدالة الا و 
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ذلك الميثاق الذي  1941كان آية هذه الفكرة ذاٮڈا الميثاق الأطلسۜܣ الصادر دوليا سنة و 
  .)15(قرر صراحة ضرورة ج؄ر الضرر بتحقيق الضمان الاجتماڤي للأفراد ࢭي جميع الدول 

 أن فكرة ج؄ر الضرر لم تأخذ مكاٰڈا الحقيقي من التشريع إلا بوضع التقن؈ن إلا 
التقن؈ن  ما يدل عڴى أنّ إن دلّ عڴى وصف فإنّ م، هذا و 1804دني الفرنسۜܣ ࢭي عام الم

ࢭي  ب؈ن إدراج الفكرةبق ࢭي وضع الفكرة للأعمال ٭ڈا، وبينه و الس فضلالفرنسۜܣ حاز 
وضوح مكاٰڈا ࢭي سنة، كما أخذت الفكرة ب 137أي  الميثاق الأطلسۜܣ أك؆ر من قرن 

  .الجزائري التشريع المصري 
  الوظيفة الإصلاحية للتعويض ࡩي القانون الفرنسۜܣ/المطلب الأول 

ليس وليد الصدفة أو مجرد  فرنسۜܣلالحديث عن وظيفة التعويض ࢭي القانون ل إنّ 
مدوّنة نابوليون الۘܣ التاريڏي هو القانون الروماني و  ما لسبب أن مصدرهإنّ حشو، و 

أحد من هذا كان ، و )16(كمبدأ عام 1383و  1382جعلت ذلك ࢭي نصوص مثل المادة 
فقه القانون الفرنسۜܣ القديم انتهܢ إڲى  القوان؈ن العربية المدنية، إذن أوضحنا أنّ  ركائز 

تقام، التعويض ليس إشباعا غريزيا لعواطف المضرور، أو تعب؈را عن حقه ࢭي الان أنّ 
قواعد ار الۘܣ سبّڈا له الغ؈ر بخطئه، وهو أمر يتفق و ما هو ال؅قام فردي عن الأضر إنّ و 

ه هو ال؅قام بإصلاح آثار الفعل الضار، فإنّ الإضرار بالغ؈ر، و الأخلاق الۘܣ توجب عدم 
، زيادة يجب استبعادها من التعويض كلة الضرر بمقابل معادل له تماما و يكفي إزال

طرت عڴى أذهان واضڥي التقن؈ن المدني الفرنسۜܣ كانت الفكرة الۘܣ سي بذلك فإنّ و 
تتمثل ࢭي الاتجاه بالتعويض من الشخصية المتطرفة الۘܣ عرفها القانون الروماني إڲى 

ة حاسمة لا بصور أي من النقيض إڲى النقيض تماما و الموضوعية المطلقة الإصلاحية، 
م قلّما شغلت العقوبة 1804ه من المؤكد ࢭي عام بالتاڲي فإنّ تسمح بأي استثناءات و 

  .الخاصة الأفكار
الأفكار الۘܣ يمكن بلورٮڈا المعتنقة من واضڥي القانون الفرنسۜܣ ۂي التمي؈ق الكامل و

ي وحدها تباشر بالتاڲي الدولة ۂئية الۘܣ تلحق الضرر بالمجتمع، و ب؈ن المسئولية الجنا
جزاؤها رر الفردي و الدعوى الجنائية ويرجع لها وحدها أمر القصاص، والمدنية الض

العقاب عدا جرائم معينة ليس له حق توقيع وى المدنية و التعويض من طريق الدع
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ّٰ السب و كالقذف و  لكٔڈا تمس مصلحة الفرد أك؆ر من ڈا جرائم خاصة و ليس يعۚܣ هذا أ
  .)17(مصلحة المجتمع

إذ لم يعد ࢭي مقدور النيابة  م إثر التشريعات الثورية،1789جرى هذا من عام و 
 ،قد وجه فعلا للمْڈم وأعلن بهالعامة أن تتدخل ࢭي الدعوى إلا بعد أن يكون الاٮڈام 

لقاعۜܣ الصلح البدئ ࢭي والوسيلة ۂي الشكوى للمجۚܣ عليه وللمواطن العادي البلاغ و 
  .التحقيق لكون الجريمة متلبسا ٭ڈا
عۜܣ التحقيق الذي حل محل مدير هيئة عهد به إڲى قاثم عاد نظام الاٮڈام العام و 

م حيث أصدر الملك لويس الرابع عشر أمرا بإصلاح 1670ملتقي الاٮڈام مثل ما كان ࢭي 
فالمسئولة الجنائية  ،)18(النظام القضائي من أجل إعطاء النيابة العامة سلطات واسعة

ڈا تقوم عڴى الخطأ أو الإهمال، فإذا لأّٰ  المدنية ࢭي جوهرها إصلاحيةو ، .جزائية أو رادعة
 ّٰ ڈا مهما يكن أثرهما يس؈را لا يمكن إسناده للخطأ أو الإهمال فهو من صنع القدر، إلا أ

التعويض المدني ليس عقوبة، و ، التعويض يصبح أمرا واجبا عڴى الضرر الواقع إلا أنّ 
ولا يتأثر بجسامة  ج؄ر الضرر، إلا  يفة عقابية فليس لهلا يتضمن أي صفة أو وظو 

الأهم أن يساوي التعويض مقدار الضرر، هذا ما اتضح بجلاء من إرادة الخطأ، و
  .واضڥي التقن؈ن
  الوظيفة الإصلاحية للتعويض ࡩي القانون المصري /المطلب الثاني

 كل فعل يسبب ضرر للغ؈ر يعت؄ر 
ً
لقيام المسئولية والال؅قام بالتعويض،  كافياً  خطأ

مة له إلا ࢭي إسناد المسئولية، ولا علاقة له التعويض واحد لكل درجات الخطأ لا قي أنّ و 
اعدة ۂي التعويض الكامل الذي يشمل الخسارة الۘܣ ـــــالق أنّ ويض، و ــــــــــبتقدير التع
المواد الآتية و  ،دين، أو ما فاته من كسب سواء ࢭي الضرر الأدبي أو الماديـــــلحقت بالم
  : ذلكتش؈ر إڲى 

 يقدر القاعۜܣ مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام :17  المادة
الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن  مراعيا ࢭي ذلك 222و221المادت؈ن 

فله أن يحتفظ للمضرور بالحق ࢭي أن يطالب خلال  يع؈ن مدى التعويض تعيينا ٰڈائيا،
  .)19(مدة معينة بإعادة النظر ࢭي التقدير
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القانون فالقاعۜܣ هو إذا لم يكن التعويض مقدرا ࢭي العقد أو بنص ࢭي  - : 227المادة 
من كسب بشرط أن  ما فاتهلتعويض ما لحق الدائن من خسارة و يشمل االذي يقدره و 

يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالال؅قام أو التأخر ࢭي الوفاء به و يعت؄ر الضرر 
 .)20(نتيجة طبيعية إذا لم يكن ࢭي استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول 

مع ذلك إذا كان الال؅قام مصدره العقد فلا يل؅قم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ و _ 
 .إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقدجسيما 
لكن لا يجوز ࢭي هذه الحالة أن شمل التعويض الضرر الأدبي أيضا و ي : 222المادة 

مع ذلك و ، ينتقل إڲى الغ؈ر إلا إذا تحدد بمقتغۜܢ اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء
ڲى الدرجة الثانية عما يصيّڈم من ألم إوز الحكم بالتعويض إلا للأزواج والأقارب لا يج

 .من جراء موت المصاب
أفكار واضڥي التقن؈ن المدني المصري الجديد، صراحة  لنا من هذه المواد، أنّ  يظهر 

تش؈ر إڲى الاعتداء بجسامة الخطأ كعنصر من عناصر التعويض، بخلاف التقن؈ن 
  .الفرنسۜܣ المستوڌي من أفكار واضعيه اتجاها موضوعيا مطلقا

جسامة  ت؄ر الذي يعالتشريع المصري أخذ بالمبدأ الشخظۜܣ  لذلك يمكن القول بأنّ 
، كما ذهب إڲى لتعويض إڲى جانب عنصر مدى الضرر الخطأ عنصرا من عناصر تقدير ا

ࢭي أعماله التحض؈رية، فالقضاء ࢭي مصر قن؈ن المدني الفرنسۜܣ ࢭي صياغته وذلك الت
، أما الفقه المصري رغم ميله إڲى تبعه بإصرارن كان يوإ ،المبدأ يحجم عن التصريح ٭ڈذا

تقاليد القانون الفرنسۜܣ الۘܣ تأخذ بالموضوعية ࢭي تقدير التعويض لم يسعه إلا القول 
جسامة الخطأ بإرادة  التعويض لا يقاس إلا بمدى الضرر فإنّ  إذا كان الأصل أنّ : هبأنّ 

نب عنصر مدى الضرر تقدير إڲى جاواضڥي التقن؈ن المصري تدخل عنصر من عناصر ال
بصريح عبارات الأعمال  170الوارد بالمادة ) الظروف الملابسة(هو عنصر يشمله لفظ و 

  .التحض؈رية للتقن؈ن
  حية للتعويض ࡩي القانون الجزائري الوظيفة الإصلا /المطلب الثالث

يسبب ضررا للغ؈ر يلزم كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و  " :ق م ج 124تنص المادة 
  "سببا ࢭي حدوثه بالتعويضمن كان 



 التعويض وظيفة أساس:   الله عبد لفق؈ري                                                                                2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة

 

358 

ق م  1382ح ࢭي المادة أي الإصلا  Réparation ـالنص الفرنسۜܣ يع؄ر عن التعويض بو 
ه من التعويض يشمل إعطاء المضرور مقابلا عما لحق هو لفظ أدق، لأنّ الفرنسۜܣ و 

هذا حسب المفهوم الاصطلاڌي الضيق، سواء كان الرد خسارة أو ما فاته من كسب، و 
ممكن لفقدان الآۜܣء خلال المدة الۘܣ كان تحديد المسئول عن الفعل أو ممكنا أو غ؈ر 

إما أن إڲى صاحب الحق، و  التصرف، إما بدفع مقابل ماڲي للمضرور أو برد الآۜܣء
رور من مصاريف للحصول عڴى حقه موضوع الدعوى ــــــــــعه المضــــــــــيتحمل ما دف

خالفة ــــــــــناية أو جنحة أو مــــــــــباشر عن جــــــــــخصيا بضرر مــــــــــيب شــــــــــلكل من أصو  )21(المدنية
ب؈ن ــــــــــبدأ العام المــــــــــثابة المــــــــــعت؄ر بمــــــــــق م ج ي 124ادة ــــــــــعويض، فنص المــــــــــق ࢭي التــــــــــالح

  . ئولية التقص؈ريةــــــــــللمس
إما عينا بإعادة الحال إڲى ما  ،عام يعۚܣ إزالة الضرر والتعويض بمفهوم واسع و 

كان عليه قبل وقوع الضرر، أو بدفع مبلغ من النقود تعويضا عنه، و يسمܢ تعويضا 
 ،مدنيا، تمي؈قا له عن العقوبة الۘܣ يجوز الحكم ٭ڈا عڴى الجاني بسبب الضرر نفسه

ر هو عمل يقوم به المرء إما لحفظ ـــــهذا الأخي لاح هو أنّ ــــــــــن الإصــــــــــبيالفرق بينه و و 
  .الآۜܣء أو لصيانته

لكن مفاهيم التعويض هاته لا يبدو لها أي أثر إلا بتوفر حالاته، و يكون نتيجة و 
عادة ما يتجڴى ذلك ࢭي معرفة أهمية عن الفعل الذي أتاه المسئول، و  الناءۜئللضرر 

قبل المسئولية التقص؈رية كأصل عام واستثناء منه المسئولية العقدية، و  التفرقة ب؈ن
حول أساس  )22(ق م ج 124هذا وذاك يجب الإشارة إڲى النقد الموجه إڲى نص المادة 

إن كان المتأمل للنص الأعمال الشخصية الذي هو الخطأ وليس الضرر، و المسئولية عن 
تحمل يأخذ ࢭي المسئولية التقص؈رية بنظرية  المشرع الجزائري قد ل له أنّ يّ خلسابق يا

فكرة الخطأ ࢭي المسئولية لذلك  ۂي النظرية الموضوعية الۘܣ تصرف النظر عنالتبعة، و 
هناك شبه إجماع من الفقه  ما أنّ لفظ الخطأ سقط سهوا من النص العربي، ك فإنّ 

  .كن الخطأالمسئولية عن الأفعال الشخصية تقوم عڴى ر  القضاء الفرنسي؈ن عڴى أنّ و 
ق م  136لو أراد المشرع الجزائري اعتناق تحمل التبعة لما اش؅رط ࢭي نص المادة و 

ق  174ج أن يكون فعل التابع غ؈ر مشروع، متفقا ࢭي ذلك مع المشرع المصري ࢭي المادة 
بع الۘܣ يستوي عندها أن يكون فعل التارفض الأخذ بنظرية تحمل التبعة، و م م الذي 
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ّٰ الضار مشروعا أو غ؈ر مشروع، و  ث؈ر فكرة ڈا تمن هنا تبلور مفهوم المسئولية كون أ
تبعا لذي قد يكون أدبيا أو قانونيا، و بالنظر إڲى فكرة الخطأ االخطأ وفكرة الجزاء، و 

ن أدبيا يتمثل ࢭي تأنيب لذلك تكون المسئولية أدبية أو قانونية، فالجزاء الأوڲى يكو 
  .تمعاستهجان المجالضم؈ر و 

هواجس النفس  ررا بالغ؈ر، بل إنّ فالخطأ الأدبي يحقق المسئولية مۘܢ ألحق ض
المسئولية القانونية ۂي الۘܣ يكون و  ،)23(خلجات الضم؈ر قد تحقق المسئولية الأدبيةو 

يمس مصلحة الخطأ المؤاخذ عنه فٕڈا مقننا، فالجزاء قد يكون عقوبة إذا كان الإخلال 
قد يكون تعويضا يلزم به المسئول إذا كان و  )24(المسئولية الجنائيةۂي عامة للمجتمع و 

  .قد تتحقق المسئوليتان معاالمساس بمصلحة خاصة وهذه ۂي المسئولية المدنية و 
المسئولية المدنية قد تكون عقدية إذا كانت تربط المسئول بالمضرور علاقة و 

قد تكون تقص؈رية إذا و المبيوعة، ائع عن عدم تسليم الع؈ن عقدية كمسئولية الب
يتم؈ق الجزاء ࢭي المسئولية و  انعدمت تلك العلاقة كالمسئولية عن حوادث السيارات

المدنية عنه ࢭي الجنائية، كونه ࢭي الأخ؈رة ٱڈدف إڲى مكافحة جرائم كعصيان اجتماڤي 
بغض النظر عن الضرر الذي تحدثه، بينما ٱڈدف الجزاء المدني إڲى إصلاح الضرر الذي 

يجة إخلال الشخص بقاعدة قانونية أو ال؅قام قانوني واجب عليه، فهذا ـــــتحدث ن
  .الجزاء إصلاڌي

قد ظل الرأي ه واضح من كل الجوانب و ليت؈ن فإنّ أما إذا حاولنا التمي؈ق ب؈ن المسئو 
عڴى  ،سائدا حۘܢ أواخر القرن الماعۜܣ عن نظرية الازدواج التب قال ٭ڈا فقهاء كث؈رون

ولية المسئ ثم ظهر فريق آخر يعت؄ر أنّ  fransoisالفرنسۜܣ و " سان كلات"رأسهم الفقيه 
ا ال؅قم به، ليست مزدوجة ذات طبيعة واحدة فهܣ تقوم عندما يخل الفرد بمواحدة و 

ن الضرر الناءۜئ عن هذا للإخلال الجزاء فٕڈا التعويض عاتفاقا و  قبل الغ؈ر قانونا أو
  ".مازو "و " ه؇ريو ليون "الإخوة و" افيۚܣص"وتزعم هذه النظرية 

ازدواج المسئولية حقيقة قانونية، مهما أنكرت  يرى الدكتور بلحاج العربي أنّ و 
م من كان فالمسئوليتان تتحدثان ࢭي المبدأ كل من تسبب ࢭي إحداث الضرر للغ؈ر يلز 

الخطأ ࢭي الحالت؈ن  تختلفان ࢭي الصيغة كما أنّ و ، سببا ࢭي حدوثه بالتعويض
  :، ويكمن الفرق ࢭي ما يڴي)25(مشروع
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إذ المسئولية العقدية تنشأ نتيجة الإخلال بال؅قام عقدي، أما  : من حيث الأساس .1
التقص؈رية نتيجة الإخلال بال؅قام قانوني فحواه عدم الإضرار بالغ؈ر، إذ ࢭي المسئولية 

  .علاقة سببية بئڈما - ضرر  –التقص؈رية لابدّ من وجود خطأ 
أو مصلحة محمي؈ن الموجب للتعويض أن يمس حقا ويش؅رط ࢭي الضرر المنآۜئ لها و 

عڴى ويض عنه، وأن يكون شخصيا و أن يكون محققا، أن لا يكون قد سبق التعقانونا، و 
المضرور إثبات الضرر بكل وسائل الإثبات الممكنة أما المسئولية العقدية يتحدد نطاقها 

  :الآتيةبالشروط 
 وجود عقد ب؈ن الطرف؈ن المسئول و المضرور. 
 أن يكون العقد صحيحا و إلا فإٰڈا تعت؄ر مسئولية تقص؈رية بتوفر أركاٰڈا. 

  أن يكون العقد قائما وقت وقوع الضرر. 
 أن يكون الضرر قد وقع نتيجة الإخلال بال؅قام ناءۜئ عن العقد. 

فت؈ن، تقول بازدواج المسئولية فالفقه اختلف اختلافا كب؈را بحيث انقسم إڲى طائ
الراجح هو الرأي الأول الذي أخذت به المسئوليت؈ن ءۜܣء واحد، و  خرى بأنّ الأ 

  :و الفرق بئڈما فيما يڴي ،)26(الأغلبية
واعد أما العقدية حسب الق ،ࢭي التقص؈رية تكفي أهلية التمي؈ق:  الأهليةمن حيث  .2

، أما أهلية التمي؈ق "سنة كاملة) 19(سن الرشد تسعة عشر و : "ق م ج 40العامة المادة 
 .ق م ج لناقض الأهلية 42المادة ) 16(ستة عشر 

إڲى : يميل الأستاذ الدكتور هو إخلال بواجب قانون سابق، و :  نوع الخطأمن حيث  .3
لخطأ خروجا عڴى اعتباره انحرافا عن السلوك المألوف ࢭي الحياة الاجتماعية، أي ا

ب أن يل؅قم ٭ڈا الفرد ࢭي كل نشاط يأتيه ࢭي حياته الحذر الۘܣ يجمقتضيات الحيطة و 
يقدر الخطأ بمعيار يكون النشاط مصدرا للأضرار، و الاجتماعية أو المهنية، حۘܢ 

أل المرء عن أي خطأ لذلك يعۚܣ الخطأ ࢭي المسئولية التقص؈رية أن يس ،)27(موضوڤي
بصر أو عدم الرعونة، أما نتيجة لعدم الت )28(إن كان يس؈را أو تافهايرتكبه حۘܢ و 

الۘܣ تكون  )29(فالخطأ يختلف باختلاف من تكون له المصلحة ࢭي العقود العقدية
ࢭي تلك الۘܣ تكون لمصلحة و" المستع؈ر"هذا عن خطئه التافه لمصلحة المدين يسأل 
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الۘܣ تكون و " عقد الوديعة دون أي أجر"جسيم الدائن لا يسأل المدين إلا عن خطئه ال
بصرف ؈ن يسأل المدين عن خطئه الجسيم واليس؈ر دون التافه، و ٕڈا للطرفالمصلحة ف

الخطأ ࢭي المسؤولية العقدية يجب أن تتوفر فيه  النظر عن هذا التقسيم المهجور، فإنّ 
خطورة ما أين يقارن سلوك المدين بسلوك الرجل العادي، الذي ينظر إليه بصفة 

ب؈ن ين يطالب بعناية الرجل العادي، و ر أمجردة مع تفرقة القانون ب؈ن مسئولية المأجو 
هو ما يقغۜܣ الۘܣ يبذلها ࢭي شؤونه الخاصة، و  مسئولية المت؄رع فلا يطالب إلا بالعناية

محاباة الفقهاء نظرية الۘܣ تفتقر إڲى نص قانوني، و تماما عڴى نظرية الخطأ المف؅رض 
 .)30(قامتحمل التبعة، أي تبعة الأشخاص الذين يستع؈ن ٭ڈم ࢭي تنفيذ الال؅

التعويض لا يستحق ࢭي المسئولية العقدية  القاعدة العامة أنّ  : الإعذارمن حيث  .4
ق م ج، أما التقص؈رية فلا حاجة إڲى  119بعد إعذار الدائن للمدين حسب المادة 

ق م  181ن كان ضروريا أم لا ه يكون غ؈ر متصور، فلا حاجة للقول إالإعذار فٕڈا بل إنّ 
 .فٕڈا سلۗܣ إذا كان ࢭي العقدية سلبيالأن الال؅قام ج، و 

اشر المتوقع يتحمل المتعاقد الضرر المب:  مدى التعويض أو حجمه من حيث .5
ه إذا كان الال؅قام مصدره العقد فلا يل؅قم المدين الذي غ؈ر أنّ ":ق م ج182/2الحصول 

لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا التعويض عن الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة 
يشمل التعويض الأضرار المتوقعة وغ؈ر المتوقعة، ف:  ࡩي التقص؈ريةو "وقت التعاقد

 .غ؈ر المباشرة عند أنصار الازدواجية ࢭي المسئوليةالمباشرة و 
ما إنّ تضامن لا يف؅رض و ال ࢭي حالة تعدد المسئول؈ن تعاقديا، فإنّ :  التضامنمن حيث  .6

أن يقسم المبلغ بئڈم، أما التقص؈رية، فالقانون عڴى نص صريح أو اتفاق، و  يكون بناء
تكون المسئولية فيما بئڈم و  "...ق م ج  126ني؈ن إذا تعددوا قرر التضامن ب؈ن المد

ق م ج و  178/3المادة " إلا إذا ع؈ن القاعۜܣ نصيب كل مٔڈم ࢭي التعويض بالتساوي،
من هنا ية الناجمة عن العمل الإجرامي، و يبطل كل شرط يقغۜܣ بالإعفاء من المسئول

 .ه لا يجوز الاتفاق عڴى الإعفاء من المسئولية التقص؈ريةفإنّ 
مدة التقادم ࢭي التشريع الجزائري متساوية بالنسبة للمسئوليت؈ن  : التقادممن حيث  .7

ࢭي التشريع الفرنسۜܣ ق م ج، و 308و  144نظۜܣ المادت؈ن المقدرة بخمسة عشر طبقا ل
اختلاف ، و 172يعات العربية مٔڈا المصري هذا بخلاف التشر و ، )31(ق م ف 2262المادة 
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 178الليۗܣ و  ،)32(لحكمة رآها المشرعمدد التقادم لا يرجع إڲى طبيعة المسئولية بل 
الۘܣ تقغۜܣ بسقوط دعوى التعويض ࢭي  232القانون العراࢮي المادة و  183والسوري 

حدة بمغۜܣ سنة وا 60يسري المادة و السية التقص؈رية بمغۜܣ ثلاث سنوات، و المسئول
 .إلا فبالمدة الطويلةبشخص المسئول و من يوم علم المضرور بالضرر و 

ࢭي الأحوال التعاقدية المحكمة المختصة ۂي محكمة المدڤي : )33( الاختصاصمن حيث  .8
عليه، أما ࢭي المسئولية التقص؈رية فهܣ مكان وقوع الفعل غ؈ر المشروع المنآۜئ للال؅قام 

 .ق إ م ج 8حسب المادة 
ڈا ترجع إڲى تفس؈ر الرقابة واردة ࢭي العقدية لأّٰ :  رقابة المحكمة العليامن حيث  .9

يخضع قانون و الال؅قامات الواردة ࢭي العقد، بينما ࢭي التقص؈رية فالأمر يتعلق بتطبيق ال
 .ࢭي تفس؈ره لأحكامها إڲى رقابة المحكمة العليا

ي المسئولية الاستثناء نقديا ࢭيكون دائما عينا و:  طبيعة التعويضمن حيث  .10
 .)34(الحائط يجوز أن يكون عينيا كهدمالعقدية التقص؈رية و 

اب الدائن من ࢭي العقدية يقدر التعويض بمعيار ما أص:  ضتقدير التعويمن حيث  .11
لتقدير للقضاء حسب جسامة ما فاته من ربح، بينما ࢭي التقص؈رية ي؅رك اخسارة و 

القضاء ࢭي فرنسا يحكم أحيانا بتعويض الضرر غ؈ر المباشر ࢭي الخطأ وفداحة الضرر، و 
 .بخلاف العقدية فهناك اجماع أن لا تعويض فٕڈا عن الضرر غ؈ر المباشر التقص؈رية

 .بالاتفاق أو بالقانون  يمكن الإعفاء من المسئولية العقدية :الإعفاء من حيث  .12
تنتقل إليه التأمينات  الإخلال بال؅قام عقدي إنّ : تأمينات التعويضمن حيث  .13

العينية الۘܣ كانت تضمن الال؅قام العقدي الأصڴي كالرهن أو الكفالة بخلاف الشخصية و 
  .)35(التقص؈رية

  خاتمة
  :أخلص من خلال العرض السابق إڲى نتائج وۂي

 هو ل؅قام قانوني و التعويض ࢭي المسئولية التقص؈رية يكون عڴى أساس اخلال با نّ إ
ينحصر ࢭي المسئولية العقدية اتفاࢮي و ق ࢭي عدم الإضرار بالغ؈ر، بينما الال؅قام الساب
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الال؅قام بإعطاء ءۜܣء مع؈ن أو بعمل أو بامتناع عن العمل، وبالتاڲي فالعقدية ۂي استثناء 
 .المدين عقد أخل فيه هذا الأخ؈ر بأحد ال؅قاماٮڈا يسري إلا إذا كان ب؈ن الدائن و لا 

  ّوقت –ذلك فإن القاعۜܣ لا يتأثر ، و الإصلاح: إذن ۂي الغاية من التعويض المدني أن
إلا بالضرر المطلوب إصلاحه، ليكون ما يقغۜܣ به من التعويض  -تقدير التعويض

 .ضرر لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ثبت لديه من مكافئا لما
  ّ٭ڈا الضرر الناتج  إڲى إعادة التوازن ب؈ن الذمم المالية بعد أن أخليؤدي التعويض  أن

صلاح الضرر الناءۜئ ڲى تحقيق مصلحة فردية تنحصر ࢭي إهو ٱڈدف إعن الجريمة، و 
د و إلا إزالته من الوجو لك، لا يقصد بتعويض الضرر محوه و مع ذعن الجريمة، و 

  .ض ماديلا يزول بتعويفالضرر الأدبي لا يمڍي و 

  ّبسبب ما فات المتضرر كن يقوم إڲى جانّڈا كسب يعوض عنهلالخسارة لا تزول و  أن ،
 .تحدده السلطة التقديرية للقاعۜܣ من ربح محقق،

   ّليس له عتباره جزاء المسئولية المدنية و الحكمة من التعويض ۂي ج؄ر الضرر با أن
٭ڈذا و  أو ࢭي الشريعة الإسلامية ون الوضڥيسواء ࢭي القان ،أية وظيفة أخرى خلاف ذلك

 .الردعية تتم؈ق الحكمة من التعويض عن الحكمة من العقوبة
  مبدأللجمع ب؈ن وظيفۘܣ التعويض الإصلاحية والردعية، يجب اعتبار  كاق؅راحو 

 كان  سواء للتعويض الموجب لضرر ا ج؄ر وإصلاحللعدوان، و  لقمع، هو الأساس التضم؈ن
 .امعنوي أو امادي الضرر 
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